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 الحل النموذجي 

 01 :ج

 في اللغة:  الرقابة الشرعية

بمعنى الانتصاب مراعاة لشيء. والمراقب   ،1في اللغة: المراقبة  -بفتح الراء وكسرها-الرقابة  
. قال ابن فارس: " الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد، يدل على  2والرقيب: من يقوم بالرقابة 

عليه  يقف  العالي  المكان  الحافظ...والمرقَب:  وهو  الرقيب  ذلك  ومن  شيء،  لمراعاة  انتصاب 
 .3الناظر. ومن ذلك اشتقاق الرقبة؛ لأنها منتصبة" 

 في الشرع: لرقابة الشرعيةا

لا يختلف المعنى المراد من الرقابة في الشرع عن معناها في اللغة. فقد ورد استعمال هذا اللفظ 
ومشتقاته في آيات قرآنية متعددة بمعنى الحفظ، كقوله تعالى: " إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم  

. ومن أسمائه سبحانه: الرقيب، كما في  5ب"خائفاً يترق  ا، وقوله سبحانه: " فخرج منه4واصطبر" 
 ، أي مطلعاً حفيظاً لأعمالكم. 6قوله تعالى: " إن الله كان عليكم رقيبا" 

 في الاصطلاح: الرقابة الشرعية

تعريف   وأشمل  الشرعية.  الرقابة  لمفهوم  المعاصرين  الباحثين  تعريفات  نظر    –تعددت  في 
دة من الأدلة الشرعية، ثم متابعة تنفيذها للتأكد أن يقال: هي وضع ضوابط شرعية مستم  -الباحث

 من صحة التنفيذ. 

من   أوسع  المفهوم  بهذا  الشرعية  الشرعيةفالرقابة  )المراجعة(  التدقيق  بل  مفهوم  تشمل  هي  ، 
 . تدقيقوالأمرين: الإفتاء  

الشرعية" وهي:  الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية هيئة تسمى: " هيئة الرقابة  ويشرف على  

جهاز يضم عدداً من الفقهاء المتخصصين في المعاملات المالية يضع الضوابط الشرعية المستمدة  

سلامة   من  للتأكد  تنفيذها  ويتابع  للمؤسسة،  ملزمة  الضوابط  هذه  وتكون  الشرعية،  الأدلة  من 

 . التنفيذ

 02ج: 

 :الرقابة الشرعية في المصرف وظيفتين أساسيتينيؤدي جهاز 

عمل المؤسسة المالية. وهذه الوظيفة تأخذ حكم    وضع المعايير الشرعية لضبط  الوظيفة الأولى: 

الفتوى؛ لأن ما يصدر عن الهيئة بهذا الخصوص يعد أحكاماً شرعية، فيجب الأخذ بضوابط الفتوى 

 .والمفتي فيها

مبلغ عن الله   هنا  الرقابة  هيئة  إن عضو  إذ  الوظائف؛  أخطر  أنها من  في  الوظيفة لاشك  وهذه 

التبليغ فحسب بل يتعداه إلى الإلزام؛ فهي فتوى ملزمة للمؤسسة.  أحكامه، بل لا يقتصر دوره على  

 – وحسبك بالخطر في منصب الفتيا، فكيف إذا كانت ملزمة؟ يقول الإمام الشاطبي 

 
 
 
 
 
 
 



وإما    -رحمه الله  إما منقول عن صاحبها،  الشريعة  يبلغه من  إن ما  المفتي: "  مبيناً عظم منزلة 

غاً، والثاني يكون معه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام،  مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبل

وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من  

هذا الوجه شارع، واجب اتباعه.. وهذه هي الخلافة على التحقيق..وعلى الجملة فالمفتي مبلغ عن  

الأمر، وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى: " يا أيها    الله كالنبي؛ ولذلك سموا أولي

  . "الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

التأكد من سلامة تنفيذ المؤسسة للمعايير والأحكام الصادرة من هيئة الرقابة،    والوظيفة الثانية:

  . شطتهاوفحص مدى التزامها بتلك الأحكام في جميع أن 

وهذه الوظيفة لا تقل أهمية عن سابقتها؛ لأن تطبيق الفتوى على وجه غير سليم فيه تحريف للحكم  

الشرعي، وتغرير بمن يتعامل مع المؤسسة؛ ولهذا فإن من المتعين على هيئة الرقابة الشرعية  

 لوجه الصحيح. حين تصدر الفتوى للمؤسسة أن تضع الآليات الرقابية الكفيلة بتطبيق الفتوى على ا

  03ج: 

 مكونات هيئة الرقابة الشرعية 

 :لابد للرقابة الشرعية حتى تحقق المقصود منها أن يتوافر فيها جهازان أساسيان وجهاز مساند

 :أما الجهازان الأساسيان فهما

  :هيئة الفتوى- 1

الأهلية للفتوى  وتضم مجموعة من علماء الشريعة المتخصصين في التعاملات المالية، ممن لديهم  

اجتهاد  عن  الفتوى صادرة  أن  بذلك  ليتحقق  ثلاثة؛  عن  عددهم  يقل  لا  بحيث  المجال،  هذا  في 

جماعي؛ لأن الاثنين في حال اختلافهما لا مرجح لأحدهما، وإذا رجح قول أحدهما لكونه رئيساً  

 .فمآل الأمر إلى أن تكون الفتوى صادرة عن اجتهاد فردي لا جماعي

  :بة الداخليجهاز الرقا- 2

ويضم مجموعة من المراقبين الشرعيين ممن لهم إلمام بالضوابط الشرعية، ولا يلزم أن يكونوا  

من الفقهاء فقد يكونون محاسبين أو قانونيين أو غيرهم. ووجود هذا الجهاز ضروري لحفظ أعمال  

الصحيح، وعلى  المصرف عن المخالفات الشرعية، ومتابعة تنفيذ قرارات هيئة الفتوى على الوجه  

هذا فوجود هذا الجهاز واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والفتوى بلا رقابة ستبقى  

رهينة اجتهاد الموظف الذي قد يخطئ في تنفيذها أو يحرف بعض ما تضمنه    -في أحسن أحوالها–

 .جهلاً منه بمضمونها

 :وأما الجهاز المساند لعمل الرقابة فهو 

قد يتطلب العمل الرقابي دراسة مسألة مستجدة لم يسبق لهيئة الفتوى أن اتخذت  وحدة البحوث،ف

رأياً فيها، فمن المناسب وجود عدد مناسب من الباحثين الشرعيين، لدراسة المسألة، وجمع أقوال  

 أهل العلم فيها، ثم عرضها على هيئة الفتوى قبل أن تصدر قرارها فيها. 

 



 04ج: 

  معايير ضبط الجودة في عمل الرقابة الشرعية

 الاستقلال والحياد:المعيار الأول 

إن عنصر الاستقلال لعضو الرقابة الشرعية أساسي لضمان تحقق الموضوعية في القرارات التي  

يصدرها حيال أعمال المصرف بعيداً عن أي ضغوط مادية أو معنوية يمكن أن تمارس تجاهه  

 .للتأثير على رأيه

ستند ذلك أن ما يصدره عضو هيئة الرقابة الشرعية من فتاوى وما يصدره المراقب الشرعي وم

ذلك   فإن  المراقب مستقلاً  أو  المفتي  يكن  لم  فإذا  للمصرف؛  الشهادة  يتضمن  رقابية  تقارير  من 

يوجب الطعن في شهادته. وقد نص أهل العلم على رد شهادة الأجير لمن استأجره فيما استأجره  

جود التهمة وانعدام الحياد. قال في شرح المنتهى: " من الموانع أن يجر الشاهد بشهادته  فيه؛ لو 

لنفسه كشهادته لموكله.. و شهادة لمستأجره بما استأجره فيه..كمن نوزع في ثوب استأجر   نفعاً 

   . " أجيراً لخياطته أو صبغه أو قصره, فلا تقبل شهادة الأجير به لمستأجره للتهمة

 :يق هذا المعيار على النحو الآتيويمكن تحق 

  :الاستقلال الوظيفي-أولاا 

ففي عضو هيئة الرقابة الشرعية )المفتي( بألا يكون أحد موظفي المصرف، بل يكون من خارج  

 .المصرف

وفي الرقابة الشرعية الداخلية يجب أن تكون مكانة الرقابة الشرعية الداخلية في الهيكل التنظيمي  

از مسئولياتها، وألا ينخفض المستوى التنظيمي للرقابة الشرعية الداخلية عن  للمصرف كافية لإنج 

مستوى إدارة المراجعة الداخلية ، كما يجب أن يكون المرجع الفني للمراقب الشرعي الداخلي هو  

تقاريره   وأما  إدارياً  بالمصرف  مرتبطاً  فيكون  المصرف،  إدارة  وليس  الشرعية  الرقابة  هيئة 

  .من الهيئة   الرقابية فتعتمد

ا    :الاستقلال المالي -ثانيا

ويتحقق ذلك في عضو هيئة الرقابة بألا تكون مكافأته مرتبطة بما يجيزه للمصرف من عقود،  

 .وإنما تقدر بجهده وعمله، كعدد الجلسات، أو بمكافأة مقطوعة سنوياً ونحو ذلك

 .التقارير التي يصدرهاوفي المراقب الشرعي الداخلي بألا يربط أجره بما في مضمون 

ا    :الاستقلال في التعيين والعزل-ثالثا

أن يكون تعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية من أعلى سلطة في المصرف، وهي جمعية    فيجب

المساهمين، ولا يعزل إلا بقرار منها. وأما المراقب الشرعي الداخلي فيكون تعيينه وعزله بقرار  

 إداري بشرط موافقة هيئة الرقابة الشرعية على ذلك.

 

 


